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        لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال

  (كلاوت)
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  مقدِّمة
  

تُشكِّل هذه المجموعة من الخلاصات جزءاً من نظام جمع ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن المحاكم 
وهيئات التحكيم والمستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة 

من ذلك هو تيسير التفسير الموحَّد لهذه النصوص القانونية  للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). والغرض
بالرجوع إلى المعايير الدولية التي تتَّسق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية 

) معلومات أوفي عن سمات ذلك A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.1الداخلية الصرفة. وفي دليل المستعمل (
ووثائق السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ("كلاوت") متاحة طريقة استعماله.  النظام وعن

  ).www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do?lng=arفي الموقع الشبكي للأونسيترال: (
كل عدد صادر من أعداد "كلاوت" قائمة محتويات في الصفحة الأولى توفِّر البيانات المرجعية  ويتضمَّن

الخلاصات إلى جانب المواد المتعلقة بكل نص والتي فسَّرتها أو  الكاملة لكل قضية ترد في هذه المجموعة من
ي يرد فيه النص الكامل ) الذURLأشارت إليها المحكمة أو هيئة التحكيم. وقد أُدرج عنوان الإنترنت (

للقرارات بلغتها الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات الأمم المتحدة الرسمية أو 
بإحدى لغاتها، حيثما كانت متاحة، في عنوان كل قضية (يرجى الانتباه إلى أنَّ الإشارات المرجعية إلى 

المتحدة أو   ية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكِّل تزكيةً من جانب الأمممواقع شبكية غير المواقع الشبكية الرسم
من جانب الأونسيترال لذلك الموقع الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تتغير المواقع الشبكية؛ وجميع 
يا عناوين الإنترنت الواردة في هذه الوثيقة سارية حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقة). وتحتوي خلاصات القضا

سقة مع التي يفسَّر فيها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية متَّ
ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التي 

مَّا الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّر قانون أعدَّتها أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيين. أ
الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمَّن أيضاً إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية. 
ويمكن البحث عن الخلاصات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشبكي الخاص بالأونسيترال عن 

ت التعريفية الرئيسية، أيْ البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية في وثائق طريق الإشارة إلى جميع السما
  "كلاوت" أو الرقم التسلسلي لوثيقة "كلاوت" أو تاريخ القرار أو أي مجموعة من هذه السمات.

ئية ويُعِدُّ الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيِّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة استثنا
أمانة الأونسيترال نفسها. وتجدر ملاحظة أنَّ المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على 

منهم المسؤولية عن أيِّ خطأ أو إغفال أو أيِّ  نحو مباشر أو غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمَّل أيٌّ
  قصور آخر فيه.

  
–––––––––––––––    

  ٢٠١٥لأمم المتحدة، محفوظة ل ©حقوق الطبع 
  طُبع في النمسا

  
طلبات للحصول على حق استنساخ هذا النص أو أجـزاء منـه. وينبغـي    أيِّ جميع الحقوق محفوظة. ويرحَّب ب

 Secretary, United Nations Publications Board, United Nationsإرسـال هـذه الطلبـات إلى العنـوان التـالي:     

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America  ويجــوز للحكومــات والمؤسســات .
  الحكومية أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك.
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  ضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع ق
 )الدولي للبضائع (اتفاقية البيع

    
  من اتفاقية البيع ٩٦] و٦٩و ٦٦[و ١٣و ١٢و ١١واد : الم١٤٥٠القضية 

  الجمهورية التشيكية: المحكمة العليا للجمهورية التشيكية
23 Cdo 1308/2011 

  .IMPEXO spol. s r.oضد شركة  Ideal Bike Corporationشركة 
  ٢٠١٣كانون الأول/ديسمبر  ١٧

    الأصل بالتشيكية 
 يتنغلوفا وزبيسك كورداش الخلاصة من إعداد بيتر دوبياس وساركا ب

لة مـن اتفاقيـة البيـع فيمـا يتعلـق باسـتخدام المراس ـَ       ١٣هـذه القضـية أساسـاً تطبيـق المـادة       تتناول
  بالبريد الإلكتروني في إبرام العقود.  

(وهـو مشـتر تشـيكي) أن يسـدد ثمـن شـراء        المدَّعَى عليـه يطلب المدعي (وهو بائع تايواني) من 
ح لطـرف ثالـث، وهـو    المـدعي، مـن أجـل إبـرام العقـد، قـد صـرَّ        درّاجات تم تسـليمها. وكـان  

شــراء بواســطة البريــد    المــدَّعَى عليــه طلــبيْ  شــركة ألمانيــة، بالتصــرف بالنيابــة عنــه. وأرســل      
المــدَّعَى أُرســلتا إلى  فــاتورتين مبــدئيتينالإلكتــروني إلى الشــركة الألمانيــة الــتي أكــدتهما بإصــدار  

الإلكتــروني الــتي ترتبــت علــى ذلــك، أرســلت الشــركة الألمانيــة . وخــلال المراســلة بالبريــد عليــه
" JÍZDNÍ KOLA – F.O.B. TAIWANفاتورة مبدئيـة تتعلـق بالطلـب الأول مشـفوعة بـالنص "     

" OKبإرسـال الـنص "   المـدَّعَى عليـه  أن يتحقق من ذلك. وقـد أجـاب    المدَّعَى عليهوطلبت من 
البضـاعة لم تصـل   أنَّ ا الطلبيتين مـن تـايوان. بيـد    بالبريد الإلكتروني. ثم قام المدعي بإرسال كلت

  أموال.   أيَّ المدَّعَى عليهقط إلى وجهتها النهائية، وبالتالي لم يدفع 
وكانــت المســألة الرئيســية بالنســبة للمحــاكم هــي مــا إذا كــان قــد جــرى إبــرام عقــد صــحيح؛    

اتفاقيـة البيـع. وقـد     مـن  ٦٩و ٦٦وكانت المسـألة الثانيـة هـي تحويـل المخـاطر في ضـوء المـادتين        
محكمـة الاسـتئناف   أنَّ العقـد أُبـرم علـى النحـو الصـحيح. بيـد       أنَّ خلصت المحكمة الابتدائية إلى 

مـن اتفاقيـة البيـع لم تُسـتوف. وخلصـت       ١٣اشتراطات الشكل المكتوب وفقا للمـادة  أنَّ رأت 
تصـال بالبريـد الإلكتـروني    المحكمة العليا في الجمهورية التشيكية بدورها إلى أنـه يـتعين اعتبـار الا   

شــكلاً مكتوبــاً صــحيحاً للعقــود. وأشــارت المحكمــة في حجتــها إلى الوقــت الــذي أُعــدت فيــه    
فيهـا أن يشـير مفهـوم المراسـلة إلى الاتصـال       وهي فترة لم يكن من الممكـن منطقيـا  اتفاقية البيع، 

ــا إنَّ   ــروني. وقالــت المحكمــة العلي ــد الإلكت ــادة  بالبري ــع لا تتضــمن قائمــة   مــن اتفا ١٣الم ــة البي قي
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حصــرية بالأشــكال الــتي يُمكــن اعتبارهــا مكتوبــة. فالأشــكال المُندرجــة في هــذه المــادة تشــترط  
إرسال المعلومات المسجلة من بُعـد وأن يتـوافر للمرسـل إليـه نـص. ويُسـتوفى الشـرطان كلاهمـا         

 يـا عـلاوة علـى ذلـك إنَّ    الآن أيضاً عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس. وقالت المحكمة العل
أنَّ هذا الاستنتاج تؤيده المصنفات الأكاديمية الصادرة في التسعينيات. ولاحظـت المحكمـة أيضـاً    

مـن الاتفاقيـة)    ١٢من اتفاقية البيـع (رغـم خضـوعها للقيـد المنصـوص عليـه في المـادة         ١١المادة 
ةً. وأعلنـت المحكمـة، وهـي    تقضي بأنه قد لا يكون من الضروري أن يُبرم العقـد أو يُثبـت كتاب ـ  

بإمكــان الأطــراف الاتفــاق علــى اشــتراط شــكل محــدد أنَّ مــن اتفاقيــة البيــع،  ٦تشــير إلى المــادة 
لإبرام عقـد وأنـه، مـا لم تقـض بغـير ذلـك الممارسـة القائمـة بـين الأطـراف أو العـادات، يُمكـن             

 تارهــا أخــيراً تحفظــااعتبــار الاتصــالات الإلكترونيــة أيضــاً "كتابــة". ووضــعت المحكمــة في اعتب 
مـن اتفاقيـة البيـع، والـتي لا تنطبـق نتيجـة لهـا         ٩٦و ١٢جمهورية الصين الشـعبية بشـأن المـادتين    

الجمهورية التشيكية أبدت تحفظاً بشـأن  أنَّ من اتفاقية البيع في هذه الحالة، بالنظر إلى  ١١المادة 
العقـد يقـع في الصـين. وبسـبب      مكان عمل أحـد طـرفي  أنَّ (ب) من اتفاقية البيع و )١( ١المادة 

هــذه التحفظــات، يــتعين تحديــد الشــكل الصــحيح للعقــد طبقــاً للقــانون الصــيني، الــذي ينطبــق    
 ١٣المـادة  أنَّ بموجب القواعد التشيكية بشأن تنازع القوانين. وأخـيراً، ذكَّـرت المحكمـة العليـا ب ـ    

 مكتوبـاً مـن عقـد البيـع.     من اتفاقية البيع منطبقة حتى وإن كان القـانون الصـيني يتطلـب شـكلاً    
ومن ثم، ألغت المحكمة العليـا قـرار محكمـة الاسـتئناف وأعـادت القضـية إليهـا لاتخـاذ المزيـد مـن           

العقـد أُبـرم علـى النحـو الصـحيح، فسـوف       أنَّ الإجراءات. وإذا خلصت محكمة الاستئناف إلى 
حاسمـة الأهميـة بالنسـبة     تقيِّم ما إذا كان العقـد يتضـمن أحكامـاً تتعلـق بالنقـل يُمكـن أن تكـون       

    من اتفاقية البيع. ٦٩-٦٦لمسألة تحويل المخاطر والمطالبة بسداد ثمن الشراء طبقاً للمواد 
    

  من اتفاقية البيع ٥٥) و٣( ١٨) و٢( ١٨و ١٨: المواد ١٤٥١القضية 
  الجمهورية التشيكية: المحكمة العليا للجمهورية التشيكية

32 Cdo 824/2007  
  .K. a. sضد شركة  .L. L. G. & C.Kشركة 
  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٥

    الأصل بالتشيكية 
 الخلاصة من إعداد بيتر دوبياس وساركا بيتنغلوفا 

تتعلق هذه القضية بتحديد ما الذي يشكِّل عقد شـراء صـحيحاً والأدلـة اللازمـة لإثبـات إبـرام       
  من اتفاقية البيع. ٥٥و ١٨ مثل هذا العقد. وقد اتخذت المحاكم قراراتها بالإشارة إلى المادتين
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) بشـأن سـداد   المـدَّعَى عليـه  نجمت القضية عن نزاع بين بائع ألماني (المـدعي) ومشـتر تشـيكي (   
أنَّ ثمن طلاء مُصنَّع والتعويض عن الأضرار والفائـدة بسـبب التـأخر في السـداد. ودفـع البـائع ب ـ      

ة، وقـدم للقضـية طلـب الشـراء     المشتري أخل بالتزاماته التعاقدية التي تقضي بسداد ثمـن البضـاع  
ــرام عقــد بيــع والصــك (مكتــوب) كــدليل مســتندي، وهــو      قــدَّمالم مــن المشــتري (عــرض) لإب
  يُثبت، في رأي البائع، وجود عقد بيع بين الطرفين.    ما

من اتفاقية البيع أنه لا يتعين النص صراحةً  ٥٥وخلصت المحكمة الابتدائية إلى أنه يتبين من المادة 
ــثمن أ  ــى ال ــبرم يكــون صــحيحاً إذا اتُبعــت القواعــد      عل ــده، ولكــن العقــد المُ ــة تحدي ــى طريق و عل

أنَّ تؤكــد  ة مــن البــائع لاقدَّمــالأدلــة المأنَّ مــن اتفاقيــة البيــع. بيــد  ١٨المنصــوص عليهــا في المــادة 
يِّ ألـه البـائع ب ـ  مـن المشـتري) بـإبرام العقـد قَبِ     قـدَّم الاقتراح المعني (طلب الشراء المـذكور أعـلاه الم  

البــائع فشــل في إثبــات مخالفــة المشــتري لالتزاماتــه التعاقديــة وتــأخره في   أنَّ طريقــة كانــت، كمــا 
عقد البيـع أُبـرم علـى النحـو الصـحيح،      أنَّ السداد طبقاً للعقد. وبالتالي، فلا أساس هناك لاعتبار 

سداد ثمن الطلاء المصنَّع التزام ب من اتفاقية البيع، لم يكن على المشتري أيُّ ٥٥واستناداً إلى المادة 
  ولا يُمكن للبائع المطالبة بسداد الثمن أو التعويض عن الأضرار وكذلك الفائدة بسبب التأخير. 

) مــن ٣( ١٨ت محكمــة الاســتئناف مــع قــرار المحكمــة الابتدائيــة. واعتمــاداً علــى المــادة    اتَّفقــو
ارة على موافقته بالقيام بعمل من قبيـل  إش اتفاقية البيع، قيَّمت المحكمة كون البائع لم يُظهِر أيَّ

)، علـى سـبيل المثـال،    ٢( ١٨إرسال البضاعة، خلال الفتـرة الزمنيـة المنصـوص عليهـا في المـادة      
على أساس طلـب الشـراء المـذكور أو نتيجـة للممارسـات الـتي أقرهـا الطرفـان فيمـا بينـهما أو           

كـدليل مسـتندي أيضــاً    قــدَّمالمالصـك  أنَّ الـتي جـرت عليهـا العــادة. ورأت محكمـة الاسـتئناف      
لمسـتند يتضـمن مجـرد طلـب مـن      اهـذا  نَّ يساعد على إثبات وجود عقد البيع بين الطرفين لأ لا

  المشتري لتفسير التغيير في تغليف الطلاء.  
اسـتنتاج  أنَّ وقدم البائع طعناً اسـتثنائياً أمـام المحكمـة العليـا في قـرار محكمـة الاسـتئناف، مـدعياً         

من الضروري مراعاة الممارسة المسـتقرة  أنَّ ن عدم وجود عقد البيع يشوبه الخطأ والمحكمة بشأ
  بين الطرفين والتي جرت عليها العادة وسلوك الطرفين لاحقاً.

قواعـد  أنَّ )) ٣( ١٨) و٢( ١٨و ٥٥وقررت المحكمة العليا، استناداً إلى أحكام اتفاقية البيـع (المـواد   
كان عقد البيع صحيحاً. وبالتالي، يـتعين تقيـيم مـا إذا كـان هنـاك عقـد       إذا إلاَّ ثمن الشراء لا تنطبق 

المحكمـة العليـا   أنَّ . وبـالنظر إلى  ١٨) مـن المـادة   ٣) و(٢بيع وما إذا كان صحيحاً وفقـاً للفقـرتين (  
منطق محكمـة الاسـتئناف   أنَّ هذه الوقائع خضعت للتحليل من جانب المحاكم الأدنى، وأنَّ وجدت 

  من اتفاقية البيع، فقد رفضت طعن البائع.   ١٨مع المادة  القانون الموضوعي، أيْلا يتعارض مع 
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(ب)  )٢( ٣٥) و٢( ٣٥) و١( ٣٥و ٣٥) و٣( ١٨و ١٨: المواد ١٤٥٢القضية 
  من اتفاقية البيع ٥٠و

  الجمهورية التشيكية: المحكمة العليا للجمهورية التشيكية
32 Odo 725/2004  

  .H. P. P., a.sضد شركة  .K., a.sشركة 
  ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٩

    الأصل بالتشيكية 
 الخلاصة من إعداد بيتر دوبياس وساركا بيتنغلوفا 

تركِّز هذه القضية على تفسير بيانات أدلى بهـا المشـتري ومسـؤولية البـائع عـن عيـوب البضـاعة        
  من اتفاقية البيع.   ٥٠و ٣٥التي يجري تسليمها فيما يتصل بالمادتين 

) عقد بيع علـى أسـاس طلـب شـراء     المدَّعَى عليهاكي (المدعي) ومشترٍ تشيكي (أبرم بائع سلوف
 بسـاط من المشتري. وقد حدد الطلب الثمن والكمية والغرض الذي سيُسـتخدم ال  مقدَّم بساط

من أجلـه (في غـرف الفنـادق وردهاتهـا وسـلالمها). وجـرى تسـليم البضـاعة مـن جانـب البـائع            
ي لم يســدد مــع ذلــك ثمــن البضــاعة المُــدرج في الفــاتورة.   وتســلُّمها مــن جانــب المشــتري الــذ 

ــوب           ــثمن بســبب اكتشــاف المشــتري لوجــود عي ــدعي ال ــض الم ــليم، خفَّ ــة التس وعقــب عملي
 المـدَّعَى عليـه  ، اكتشـف  بسـاط يُمكن تداركها في البضاعة. وعلاوة على ذلك، بعد فـرش ال  لا

وبعد أن أبلغ المشتري البائع بعيـوب   عيوباً إضافية تقلل من عمر البضاعة وتعجِّل من اهترائها.
في المائـة، قـرر المشـتري خفـض ثمـن       ٣٠البضاعة الإضافية ومطالبته بخفـض ثمـن الشـراء بنسـبة     

  انفرادياً. ورفع البائع دعوى للمطالبة بسداد ثمن البيع والفائدة.   بساطال
نوعيـة البضـاعة لم    أنَّ، بسـاط ورأت المحكمة الابتدائية، على أساس بيـان الخـبير بشـأن نوعيـة ال    

طَبّـق بطريقـة معقولـة     المدَّعَى عليـه  ، وبالتالي فإنَّبساطتمتثل للمعايير المحددة لصنف مماثل من ال
مـن اتفاقيـة البيـع، الـتي تسـمح للمشـتري بـأن         ٥٠التخفيض في الثمن المنصوص عليه في المـادة  
لاً وقـت التسـليم   ليمها فع ـقيمـة البضـاعة الـتي تم تس ـ   يخفض ثمن الشراء بنفس نسـبة الفـرق بـين    

    وقيمة البضاعة المطابقة في ذلك الوقت.
) من اتفاقية البيع، ٣( ١٨ونقضت محكمة الاستئناف القرار. فقد رأت المحكمة أنه، وفقاً للمادة 

البضاعة المورَّدة كان ينبغـي أن تسـتوفي المتطلبـات    أنَّ كان هناك اتفاق بيع صحيح بين الطرفين و
) مـن اتفاقيـة البيـع. ووجـدت المحكمـة      ١( ٣٥المشتري حسبما تنص عليه المادة المحددة في طلب 

المشـتري طلـب البضـاعة المحـددة في     أنَّ " يعني ضـمناً  ADOSاً من النوع بساططلب المشتري "أنَّ 
غير "معمِّر" بطبيعته، فـلا   ADOS بساطالعقد بالإشارة إلى اسمها (التجاري) الدقيق. وإذا كان ال
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البــائع ســلَّم بضــاعة معيبــة ولا يُمكــن اســتنتاج أنــه ينبغــي للبضــاعة أن تســتوفي أنَّ ار يُمكــن اعتبــ
ة مـن المشـتري كانـت    قدَّم ـالمواصفات الم "المعمِّر". وطبقاً لحكم المحكمة، فإنَّ بساطمعايير نوع ال

لا لمدى ملاءمتـه لغـرض محـدد. ولهـذه الأسـباب،       بساطلبيان حجم الأماكن التي سيُوضع فيها ال
   حكمت المحكمة لصالح البائع وأمرت المشتري بسداد ثمن الشراء والفائدة.

 ٨، مستشـهداً بالمـادة   المدَّعَى عليـه ودفع  .هذا الحكم لدى المحكمة العليا في المدَّعَى عليه وطعن
أنَّ إشعاراً إلى المـدعي بشـأن عيـوب البضـاعة و     بساطمن اتفاقية البيع، بأنه أرسل فور تسليم ال

غير ملائم للغـرض الـذي حـدده المشـتري في طلبـه.       بساطالأنَّ خير لم يعترض قط على هذا الأ
أنَّ (ب) مـن اتفاقيـة البيـع،     )٢( ٣٥، علاوة على ذلك، بالإشارة إلى المـادة  المدَّعَى عليهوأكد 

أنَّ وكان لزاماً عليه بالتـالي أن يثبـت    بساطالمدعي كان مدركاً للغرض الخاص من استخدام ال
  عة المورَّدة صالحة لهذا الغرض الخاص كما هو منصوص عليه في طلب المشتري.  البضا

ت المحكمة العليا مع قرار محكمة الاستئناف ورفضت طعن المشتري. وأكـدت أنـه، وفقـاً    اتَّفقو
ــدما جــرى تســليم البضــاعة       ٣( ١٨للمــادة  ــد بــين الطــرفين عن ــرم العق ــع، أُب ــة البي ) مــن اتفاقي

) مـن  ١( ٣٥نوعية البضاعة كان متفقاً عليها صراحةً بالمعنى المقصود في المادة أنَّ للمشتري، و
ــدما أُشــير إلى "   ــع عن ــة البي ــيس   ADOSمــن النــوع   بســاطاتفاقي ــه ل ". وخلصــت المحكمــة إلى أن

) مــن اتفاقيــة البيــع لأنــه لا يُمكــن اعتبــار البــائع مســؤولاً عــن   ٢( ٣٥بالإمكــان تطبيــق المــادة 
دد المشتري نفسه نوعها أو بارامتراتها. ولهذا السبب، لا يحـق للمشـتري   عيوب البضاعة التي ح

  من اتفاقية البيع. ٥٠خفض الثمن بموجب المادة 
    

  من اتفاقية البيع )] ٣( ١(أ) [و )١( ١: المادتان ١٤٥٣القضية 
  جورجيا: المحكمة العليا في جورجيا

ას-1055-1085-2011  
  ٢٠١١أيلول/سبتمبر  ٢٦

ة بيانات المحكمة العليا في جورجيا؛ ومتاحة في الموقع نُشرت في قاعد
http://prg.supremecourt.ge    

  الخلاصة من إعداد ماريام يوربينادزه
فــة هــذه القضـية تطبيــق اتفاقيـة البيــع عنــدما يكـون أطــراف عقـد مــا مـن جنســيات مختل      تتنـاول 

  ولكن أماكن عملهم واقعة في الدولة نفسها.
أبرمت شركة مساهمة جورجية (المشتري) عقد بيع مع رجل أعمال من مواطني جمهوريـة إيـران   

لدائن. وفشل المشتري في سـداد كامـل مبلـغ     الإسلامية (البائع) لشراء حبيبات البولي إثيلين، أيْ
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تالي، رفع البـائع دعـوى أمـام محكمـة المدينـة طالـب       ثمن الشراء إلى البائع في الوقت المناسب. وبال
فيها بالمبلغ المتبقي من ثمن الشراء المنصـوص عليـه في عقـد البيـع. ورفـع المشـتري دعـوى مضـادة         
ــدى        ــأخير في تســليم البضــاعة. ول ــدها نتيجــة للت ــالتعويض عــن الأضــرار الــتي تكب طالــب فيهــا ب

  د موقف البائع. كم النهائي الذي أيَّالاستئناف، أصدرت المحكمة العليا في جورجيا الح
وجرت الإشارة إلى إمكانية تطبيق اتفاقية البيع في عدّة نقـاط خـلال المـداولات بسـبب عنصـر      

البضـاعة كـان ينبغـي تسـليمها في جورجيـا مـن جمهوريـة        أنَّ القضية العـابر للحـدود، ألا وهـو    
لموقـف الـذي اتخذتـه المحـاكم الأدنى     ت المحكمـة العليـا في جورجيـا مـع ا    اتَّفق ـإيران الإسلامية. و

(أ) مـن اتفاقيـة البيـع، فقالـت      )١( ١بشأن هذه النقطة. وقد أسهبت المحكمـة في تنـاول المـادة    
الاتفاقية تنطبق علـى عقـود بيـع البضـائع بـين الأطـراف الـتي تقـع أمـاكن عملـها (الموصـوفة             إنَّ

البيـع في هـذه القضـية بـين شـركة       باعتبارها مؤسسات تجارية) في دول مختلفة. وقـد أُبـرم عقـد   
المحكمـة أكـدت   أنَّ مساهمة جورجية ورجل أعمال من مواطني جمهورية إيران الإسلامية. بيـد  

مــواطن جمهوريــة إيــران الإســلامية تصــرّف، لــدى إبــرام عقــد البيــع، باعتبــاره رجــل    أنَّ علــى 
كمة، علاوة علـى  أعمال منفرداً مسجلاً حسب الأصول طبقاً لقوانين جورجيا. ولاحظت المح

المشتري أيضاً كان كياناً اعتباريـاً مسـجلاً حسـب الأصـول طبقـاً لقـانون جورجيـا،        أنَّ ذلك، 
    وبالتالي ينبغي البت في القضية طبقاً للقانون الداخلي.

    
 ٧٧] و٧٤[و ٥٠و ٤٤و ٤٠و ٣٩و ٣٨(ب)] و )١( ١: المواد [١٤٥٤القضية 

  من اتفاقية البيع  ٨٤و ٨٣و ٨٢و
  محكمة مودينا إيطاليا:
  SAPI Spaضد شركة  Tehran Parandشركة 
  ٢٠١٤شباط/فبراير  ١٩

    الأصل بالإيطالية
  وليفيا أوغليو  تشيارا مالاغوتي، المراسلة الوطنية، الخلاصة من إعداد ماريا

اخر من شركة إيطالية شـحماً بقريـا   ، اشترت شركة إيرانية لصنع صابون الحمّام الف١٩٩٦في عام 
يصلح لغرض صـنع صـابون حمـام رفيـع النوعيـة. وحُـدِّدت مواصـفات المُنـتَج في طلـب الشـراء            نقيا

والفــواتير المبدئيــة. وكــان المشــتري يعتــزم الحصــول علــى المــادة الخــام اللازمــة لإنتــاج ســنة كاملــة.   
ة أسـابيع مـن سـداد هـذا     وشُحنت البضاعة عن طريق البحر ووصلت إلى مصـنع المشـتري بعـد عـدَّ    

للثمن المتفق عليه بواسطة خمسة خطابات اعتماد. وعنـدما فحـص ممثلـو المشـتري البضـاعة،      الأخير 
الشحم البقري الذي جـرى تسـليمه   أنَّ في ميناء الوصول أولاً وفيما بعد في منشآت المشتري، تبين 
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ومـع  ليس هو المنتج الرفيع النوعية المتفق عليه في العقد وأنـه لا يصـلح لأنشـطة المشـتري الصـناعية.      
ذلك، حاول المشتري استخدام البضاعة، ولكنـه صـادف عـدّة مشـاكل وتكبـد خسـائر ماليـة يُعتـد         

ى الاضطراب في الأعمال المرتبط بتسليم مواد خام غـير مطابقـة للمواصـفات إلى الإضـرار     بها. وأدَّ
  بسمعته التجارية كما تسبب في خسارته حصصاً كبيرة من السوق.  

ية بشأن الاحتيال أُدين نتيجةً لهـا الشـخص الـذي تصـرف بالنيابـة عـن       وتقدم المشتري بشكوى جنائ
البضاعة الـتي جـرى   أنَّ نتهم المحكمة البائع في هذه المعاملة. وخلال الإجراءات، أكد الخبراء الذين عيَّ

نها غير مطابقـة للمواصـفات التعاقديـة ولا    أبالفعل تسليمها هي مزيج من الدهون الحيوانية والنباتية و
لح لصنع صابون حمّام رفيع النوعية. وعلاوة على ذلك، كانت الكميـة المـورَّدة أقـل مـن الكميـة      تص

  المتفق عليها. وحكمت المحكمة الجنائية بتعويضات مؤقتة عن الأضرار لصالح المشتري. 
ضــد البــائع  هل الصــانع الإيــراني إجــراءً مــدنيا، اســتار قــرار المحكمــة الجنائيــة نهائيــاوبعــد أن صــ

مـن حقـه أن يفسـخ    أنَّ والشخص الذي تصرف بالنيابة عن البائع في المعاملة. ودفع المشـتري ب ـ 
العقد، أو أن يحصل على تخفيض كبير في الثمن، وأن يسترد مـن الـثمن ويحصـل علـى تعـويض      

ضرار (بالإضافة إلى المبالغ التي سبق للبائع دفعها علـى أسـاس التعويضـات المؤقتـة     كامل عن الأ
  ت بها المحكمة الجنائية).  التي حكم

مــن اتفاقيــة البيــع، لا يجــوز للمشــتري أن يفســخ العقــد  ٨٢ووجــدت المحكمــة أنــه، طبقــاً للمــادة 
أن يسترد كامل الثمن، لأنه استخدم البضاعة وعالجهـا بالتصـنيع، ولا يُمكـن بالتـالي إعادتهـا        ولا

  المشتري وتقييمهم للأضرار.إلى البائع، حسبما يُستدل من التقرير بيمين الذي أعده مدققو 
ما بأنه لا يحق للمشـتري الحصـول علـى تخفـيض في الـثمن      المدَّعَى عليهالمحكمة رفضت دفع أنَّ بيد 
مـن اتفاقيـة    ٥٠و ٤٤هذا الطلب متأخر وسقط بالتقـادم. فطبقـاً للمحكمـة، لا تحـدد المادتـان      نَّ لأ

من اتفاقيـة البيـع، لا    ٤٠بقاً للمادة حد زمني لطلب خفض الثمن؛ وعلاوة على ذلك، فط البيع أيَّ
من اتفاقية البيع لأنـه كـان مـدركاً تمامـاً      ٣٩و ٣٨يحق للبائع الإيطالي أن يستند إلى أحكام المادتين 

صفات. بل والواقـع أنـه خـلال المحاكمـة الجنائيـة، لم يتـبين       العدم استيفاء الشحم البقري المورَّد للمو
لم تكــن مطابقــة للمواصــفات التعاقديــة وغــير صــالحة للغــرض، وإنمــا  الســلعة المــورَّدة فعــلاًأنَّ فقــط 

  الشحم البقري كان ممزوجاً بستيارين النخيل.  أنَّ اعترف أحد ممثلي البائع بأنه كان مدركاً 
مخالفــة البــائع للعقــد مُثبَتــة بالأدلــة المتضــمنة في الملــف   وقالــت المحكمــة، عــلاوة علــى ذلــك، إنَّ

مــن  ٨٣ئيــة غــير القابلــة للنقــاش، كمــا أنــه يحــق للمشــتري وفقــاً للمــادة  ونتيجــة المحاكمــة الجنا
اتفاقية البيـع أن يطلـب خفـض الـثمن، ولـو أنـه لم يعـد لـه الحـق في فسـخ العقـد. وفيمـا يتعلـق              

ــثمن، رجعــت المحكمــة، في تطبيقهــا للمــادة     ــع، إلى   ٥٠بحســاب الخفــض في ال ــة البي مــن اتفاقي
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بــل المحكمــة الجنائيــة الــذين حــددوا بالفعــل الفــرق بــين قيمــة  اســتنتاجات الخــبراء المعيــنين مــن قِ
صـفات. ووجـدت المحكمـة    االبضاعة المورَّدة فعلاً وقيمة البضاعة لـو أنهـا كانـت مسـتوفية للمو    

من اتفاقيـة البيـع، تُـدفع فوائـد قانونيـة علـى هـذا المبلـغ اعتبـاراً مـن تـاريخ             ٨٤أنه طبقاً للمادة 
  التسوية.  سداد ثمن الشراء وحتى تاريخ 

مـن اتفاقيـة    ٧٧وأخيراً، حكمت المحكمة بالتعويض عن الأضرار لصالح المشتري، طبقاً للمـادة  
البيع، بالإضافة إلى إعـادة التقيـيم والفوائـد القانونيـة اعتبـاراً مـن تـاريخ تسـليم البضـاعة وحـتى           

ات الإضـافية عـن   المحكمـة رفضـت المطالبـة بالتعويض ـ   أنَّ تاريخ القرار، والفائدة المسـتحقة. بيـد   
خســارة حصــص الســوق والأضــرار الــتي لحقــت  أنَّ لا يوجــد دليــل علــى  هالأضــرار معتــبرةً أنــ

مــا، المــدَّعَى عليهبالســمعة التجاريــة الــتي أثارهــا المشــتري في مذكراتــه تُعــزى حصــراً لســلوك    
    ع مثل هذه الخسارة.أنه كان بإمكانهما توقُّ  ولا

    
  من اتفاقية البيع  ٣٩] و٢٥[و ٦: المواد ١٤٥٥القضية 

  إيطاليا: محكمة فوجيا  
  Vini San Barbato, sncضد شركة  Samuel Smith, The Old Breweryشركة 
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢١

    الأصل بالإيطالية
  وليفيا أوغليو   تشيارا مالاغوتي، المراسلة الوطنية، الخلاصة من إعداد ماريا

. وفي ذلــك الوقــت، كــان النبيــذ المــدَّعَى عليــهمــن  ، اشــترى المــدعي نبيــذا٢٠٠٣ًفي أيار/مــايو 
زال "في طور الإعداد" ومتطلباً المزيد من المعالجة. ومن ثم، كان تسـليم النبيـذ وسـداد ثمنـه،      ما

مـن جانـب خـبير استشـاري يوظِّفـه       المـدَّعَى عليـه  طبقاً للعقد، مرهونين بتقيـيم إيجـابي لمنشـآت    
عيّنـة مـن المنـتَج المكتمـل قبـل شـحن البضـاعة جنبـاً إلى          هالمدَّعَى علي ـالمشتري وكذلك بإرسال 

  جنب مع شهادة تحليل صادرة من مختبر مستقل، التماساً لموافقة المشتري النهائية.  
نة من النبيذ "المكتمل" وإنما اكتفى بتقديم تقرير تحليلـي للمشـتري   عيِّ البائع لم يُرسل أيَّأنَّ بيد 

المنـتج  أنَّ ون للبـائع. ولـدى تسـليم النبيـذ، اكتشـف المشـتري       الذي قرر بنـاء عليـه سـداد العرب ـ   
يتفق مع التقرير التحليلي المرسل من البائع ولا مـع العيّنـة الـتي تـذوقها قبـل إبـرام العقـد (في         لا

). وحــاول المشــتري دون جــدوى أن يعيــد بيــع النبيــذ لمتعهــد محلــي آخــر،  ٢٠٠٣آذار/مــارس 
    نوعيته رديئة للغاية ولا يُمكن تسويقه.أنَّ ولكن النبيذ رُفض لأنه وُجد 

وقدم المشتري شكوى رسمية إلى البائع بسبب المخالفـة الجوهريـة للعقـد فيمـا يتعلـق علـى السـواء        
أنَّ بفشل البائع في تقديم العيّنة قبل الشحن وعدم مطابقة النبيذ المـورَّد للمواصـفات. وبـالنظر إلى    
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يـة للـتراع، فقـد أعلـن المشـتري فسـخ العقـد ورفـع         ة ودَّالطرفين لم يتمكنا مـن التوصـل إلى تسـوي   
مـن حقـه إنهـاء العقـد، علـى أسـاس       أنَّ دعوى على البائع أمام المحكمـة الإيطاليـة المختصـة مـدعياً     

  ارتكاب البائع مخالفة جوهرية، وكذلك استرداد الثمن والحصول على تعويض عن الأضرار.  
أنَّ  مــن اتفاقيــة البيــع، أيْ ٣٩لمســتندة إلى المــادة ووجــدت المحكمــة أنــه لا أســاس لحجــة البــائع ا 

المشتري لم يبلِّغ عن عيوب البضاعة في غضون مدة معقولـة. ففـي رأي المحكمـة أنـه علـى الـرغم       
أيام بعد تسليم البضاعة تاريخاً  ٨من اتفاقية البيع بتحديده  ٦من تعارض العقد صراحةً مع المادة 

لتزام بهذا التاريخ. فقد أُرسِل فاكس المشتري الـذي يبلِّـغ   أقصى لشكوى المشتري، فقد جرى الا
  فيه عن عيوب البضاعة وفشل البائع في إرسال العيّنة المتفق عليها في اليوم التالي لتسليم المنتج.

زيـارة الخـبير الاستشـاري التـابع     أنَّ وعلاوة على ذلك، رفضـت المحكمـة حجـة البـائع الـتي مؤداهـا       
نات مـن النبيـذ "غـير المكتمـل"، كـان الغـرض منـها        ق الخبير خلالها عيِّتي تذوَّللمشتري لمنشآته، وال

إعفاء البائع من الالتزام بإرسال عينـة مـن المنـتج المكتمـل إلى المشـتري حسـبما يقضـي العقـد. وقـد          
الغرض الوحيد لزيارة الخبير كان معاينة مخـزن خمـور البـائع،    أنَّ دت المحكمة حجة المشتري وهي أيَّ
الخبير لم يأخذ معه نبيذاً لدى عودته لأنه لم يكن بإمكانه أن يحمله معه على متن الطائرة، هـذا   أنَّو

النبيذ لم يكن قد خضع بعد لعملية المعالجة المنصوص عليهـا في العقـد. وبالتـالي، لا    أنَّ بالإضافة إلى 
    في العقد. يُمكن أن تكون الزيارة قد استُخدمت لغرض الموافقة على العيّنة المذكور

ثمة مـا يـبرر ادعـاء وجـود عيـوب في مزايـا النبيـذ الأساسـية. فاسـتناداً إلى          أنَّ ووجدت المحكمة 
شواهد مستمدة من تحليلات متنوعة للنبيذ، لاحظت المحكمة وجـود فـرق بـين حجـم كحـول      

لمنـتج الـذي   المذكورين في تقارير المختبر التحليلية، والمشاهدَين في ا -النبيذ وحموضته المتطايرة 
رى النبيـذ الـذي ج ـ  أنَّ التحلـيلات تـبين بوضـوح     جرى تسليمه بالفعل. وطبقاً للمحكمة، فإنَّ

جـرى  النبيـذ الـذي    عـن العيّنـة الـتي جـرى تحليلـها، حيـث إنَّ       تسليمه يختلـف اختلافـاً جوهريـا   
 المحكمـة إنَّ ر لا بطعم الفواكه وحاد النكهة لا جيد الهيكلـة. وقالـت    لا أحمر ومعطَّتسليمه بني

هـذا الأخـير لم يقـدم    أنَّ ذلك يشكل مخالفـة جوهريـة مـن جانـب البـائع لالتزاماتـه التعاقديـة، و       
  يكفي من أدلة لإعفائه من المسؤولية عن فشل أدائه.  ما

محــاولات  أنَّ ولاحظــت المحكمــة أيضــاً، بالإضــافة إلى شــهادة الخــبير الاستشــاري المســتقل،        
المشـتري اضـطر للاحتفـاظ بالنبيـذ في     أنَّ ض لم تـنجح، و ثمن مخفَّ ـالمشتري لإعـادة بيـع النبيـذ ب ـ   

المنـتج  أنَّ عدم القدرة هذه على تسويق النبيـذ تـدل علـى     مخزن لسنوات. وطبقاً للمحكمة فإنَّ
البـائع ارتكــب مخالفــة جوهريـة لالتزاماتــه التعاقديــة.   أنَّ لم يكـن صــالحاً للغـرض المتفــق عليــه، و  

ينهي العقد كما يتعين على البائع أن يعيد العربون إلى المشـتري وأن   وبالتالي يحق للمشتري أن
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يــدفع لــه كــذلك المصــاريف القانونيــة. وعليــه أيضــاً أن يعيــد إلى إيطاليــا، بعنايتــه وعلــى نفقتــه   
  يوماً بعد قرار المحكمة.   ٦٠الخاصة، شحن النبيذ الذي جرى تسليمه بحلول تاريخ لا يتجاوز 

لمشـتري الحصـول علـى تعـويض عـن التكـاليف الـتي تكبـدها في نقـل          وإضافة إلى ذلك، يحـق ل 
النبيـذ والمــدفوعات الــتي قـدمها للخــبير الاستشــاري والأعمــال الفنيـة المتعلقــة بتصــميم وطباعــة    

  أ أبداً في زجاجات.  بطاقات التوسيم للنبيذ الذي لم يعبَّ
وقـــف خـــط تعبئـــة علـــى أســـاس ت رفضـــت طلـــب المشـــتري تعويضـــاً إضــافيا المحكمـــة أنَّ بيــد  

فشل البـائع في الوفـاء بالتزاماتـه    أنَّ الزجاجات لديه عن النشاط، وذلك لعدم وجود دليل على 
     التعاقدية مَنَع المشتري من الاستفادة من موارده في استخدامات بديلة.

ووجدت المحكمة أيضاً أنه ليس هناك ما يبرر مطالبـة المشـتري بتعـويض عـن تكلفـة الاحتفـاظ       
وتخزينه، وذلك لعدم وجود بيانـات. كـذلك، رُفضـت مطالبـة المشـتري بشـأن خسـارة         بالنبيذ

    فرصة تحقيق إيرادات من إعادة بيع النبيذ، وذلك لعدم وجود دليل موثَّق على هذه الخسارة.
التعـويض  أنَّ البائع مسؤول عن الأضرار الناجمـة عـن مخالفـة العقـد، و    أنَّ وأخيراً، رأت المحكمة 

في  ؤشـر أسـعار المسـتهلكين   منـوح للمشـتري يخضـع لإعـادة التقيـيم النقـدي وفقـاً لم       ذا الصلة الم
إيطاليا اعتباراً من تاريخ المطالبة الابتدائية وحتى تاريخ حكم المحكمة؛ وحكمت المحكمـة أيضـاً   

اســتحالة تحديــد ســعر صــرف الإســترليني مقابــل اليــورو قبــل  أنَّ بالفائــدة. وأوضــحت المحكمــة 
  تقتضي تصفية الأضرار بعملة الطرف المضار. السداد الفعلي

    
   في البيع الدولي للبضائع ة التقادماتفاقية مدَّقضية ذات صلة ب

  (اتفاقية التقادم)
    

  من اتفاقية التقادم ٣: المادة ١٤٥٦القضية 
  صربيا: المحكمة التجارية العليا

Pž. 1670/08  
    )١(٢٠٠٨كانون الأول/ديسمبر  ٢٤

    الأصل بالصربية  
  الخلاصة من إعداد دينا بروكيتش

، ١٩٩٢أيار/مــايو  ١م بــائع بوســني بضــاعة لمشــترٍ صــربي. وفي     ، ســل١٩٩٢َّفي بدايــة عــام  
سـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية، وخاصـة في البوسـنة والهرسـك       واندلعت الحرب في جمهورية يوغ

  .  ١٩٩٥كانون الأول/ديسمبر  ١٤حيث يقع مكان عمل البائع، ودامت حتى 
───────────────── 

 .٢٠٠٨ كانون الثاني/يناير ١٤خ التجارية، المؤرَّ فالييفوبتأييد حكم محكمة   )١(  
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قـانون التقـادم   أنَّ ، مـدعياً  ٢٠٠٧حزيران/يونيـه   ١تهل البائع إجراءً لسداد ثمن الشـراء في  واس
  ("اتفاقية التقادم").   ة التقادم في البيع الدولي للبضائعاتفاقية مدَّالمنطبق هو 

أمـاكن عمـل   نَّ وقالت المحكمة الابتدائية إنـه لا يُمكـن تطبيـق اتفاقيـة التقـادم في هـذه الحالـة لأ       
طــرفين كانــت تقــع، وقــت إبــرام العقــد وتنفيــذه، في منــاطق مختلفــة مــن الدولــة نفســها، أي    ال

سـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية. وبالتـالي، رأت المحكمـة أنـه ينبغـي بـدلاً مـن ذلـك           وجمهورية يوغ
  تطبيق القانون الصربي.

التقـادم.   وطبقاً لقانون الالتزامات الصربي، لا تُحسـب فتـرات النشـاط العسـكري ضـمن فتـرة      
فتـــرة التقــادم بـــدأت في الســـريان مجـــدداً في  أنَّ وعلــى هـــذا، خلصـــت المحكمــة الابتدائيـــة إلى   

فتــرة أنَّ . وخلصــت المحكمــة الابتدائيــة إلى أنــه بــالنظر إلى  ١٩٩٥كــانون الأول/ديســمبر  ١٥
ــادة      ــلاث ســنوات المتوخــاة في الم ــة ث ــادم البالغ ــانون الالتزامــات الصــربي هــي     ٣٧٤التق ــن ق م

مطالبة البائع تكون قد سقطت بالتقادم. وأضافت المحكمة الابتدائية أنـه حـتى لـو     نطبقة، فإنَّالم
 من اتفاقية التقادم كانت منطبقـة، فـإنَّ   ٨فترة التقادم البالغة أربع سنوات المتوخاة في المادة أنَّ 

  مطالبة البائع كانت ستكون أيضاً قد سقطت بالتقادم.  
الحرب منعته مـن تقـديم المطالبـة قبـل     أنَّ كمة التجارية العليا مشيراً إلى واستأنف البائع لدى المح

ــائع    الوصــول إلى المحــاكم كــان غــير ممكــن حــتى   أنَّ ذلــك. وعلــى وجــه الخصــوص، ادعــى الب
(الأمــم المتحــدة،  تفــاق بشــأن مســائل الخلافــة عنــدما بــدأ ســريان الا ٢٠٠٤حزيران/يونيــه  ٣

). ورفضــت المحكمــة التجاريــة العليــا هــذه ٢٥١الصــفحة ، ٢٢٦٢المعاهــدات، المجلــد  مجموعــة
الوصول إلى المحاكم كان ممكناً، فيما يتعلق بالمسألة المعنية، فور انتهاء الأنشـطة   الحجة قائلةً إنَّ
دت المحكمـة التجاريـة العليـا أيضـاً قـرار      . وأكَّ ـ١٩٩٥كانون الأول/ديسمبر  ١٤العسكرية في 

 طبيق اتفاقية التقادم.المحكمة الأدنى بشأن إمكانية ت

  


